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  :لخصالم

تنظيمه الوصاية الإدارية عڴى كان لزاما عڴى المشرّع الجزائري، أن يوازن ࢭي 
الجماعات الإقليمية، ب؈ن ضرورة منح استقلالية نوعية للمجالس الشّعبية المحلية 

دئ المنتخبة، لتخويلها ممارسة اختصاصاٮڈا، وب؈ن حتمية عدم الخروج عن المبا
 .ولة، قصد تحقيق تنمية محلية و وطنية شاملةوال؄رامج المسطّرة من قبل الد

ܢ تعد شرّع الجزائري لكن خيار الم ّۚ د صور الوصاية جاء عكس المف؅رض، حيث تب
الإدارية عڴى الجماعات الإقليمية، سواء عڴى المجلس ككل، عڴى الأعضاء، وعڴى 
الأعمال، هذه الأخ؈رة  الۘܣ بالغ المشرّع ࢭي تشديد الوصاية علٕڈا، إڲى حدّ هيمنة  

 .بة عن الأجهزة المنتخبةة ࢭي صنع القرار المحڴي نياومساهمة السلطة الوصيّ 
  :  الكلمات المفتاحية

  .، الحلول، البطلان، التصديقالجماعات الإقليمية، الوصاية الإدارية
 

L’intensité de la tutelle sur les travaux  des  collectivités territoriales: 
Contribution  de l’administration  centrale à la prise de décision locale 

Résumé :  
Afin d’organiser le contrôle de tutelle, le législateur algérien était dans 

l’obligation d’équilibrer  entre, la nécessité de l’autonomie reconnue aux assemblées 
locales constituées d’élus, et la fatalité de soumettre ces derniers aux programmes et 
perspectives envisagés pas l’administration centrale. 

Cependant, le choix du législateur a eu des  répercutions indésirables sur 
l’autonomie des collectivités territoriales.    
Mots clés :       
Les collectivités territoriales, tutelle administrative, pouvoir de substitution, nullité. 
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The intensity of the supervision over the work of local authorities: Contribution 
of central government to the local decision making 

Abstract: 
The Algerian legislature had to make, to balance in administrative custody of the 

regional groups to organize, between the need to grant the independence of the 
quality of local people's congresses elected to entrust the exercise of its terms of 
reference, and the inevitable not to deviate from the principles and programs, the 
ruler of the state, in order to achieve local development and national comprehensive. 

But the option of Algerian legislature was reversed supposed, where the 
adoption of the multiplicity of administrative custody of the regional groups pictures, 
whether on the Council as a whole, to members, and the business, the latter of which 
adult legislator to tighten trusteeship, to the extent the domination and the 
contribution of power commandment in the local decision-making on behalf of the all 
elected bodies. 
Key words: 
Regional groups, administrative supervision, power of substitution, revocation. 

  

 مقدمة
طات القائمة انشال و إقليمهاتنظيم  تمكّن الدولة منآلية  الإداري يعت؄ر التنظيم 

 المركزي  الإداري  النظام فنية تتمثل ࢭي أساليبفٕڈا، و يرتكز هذا التنظيم عڴى 
من التعاريف الفقهية المختلفة، ليس خ؈ر الذي قيلت فيه الكث؈ر هذا الأ اللّامركزي، و 

بسبب الاختلاف ࢭي  ماوإنّ ، الإداريةمركزية بسبب عدم تحديدها للمقصود بفكرة اللاّ 
 .والسياسۜܣ لكل دولة الإيديولوڊيالاختلاف  إڲىتحديد عناصرها، وهذا أكيد يرجع سببه 

ڈامركزية الادارية نذكر من ب؈ن التعاريف الفقهية الۘܣ قيلت عن اللاّ  ّٰ توزيع : " أ
تباشر  مصلحيه أو، إقليميةما ب؈ن الحكومة وهيئات مستقلة  الإداريةالوظيفة 

ن ، يتب؈ّ (1)"وإشرافهاالتنفيذية اختصاصاٮڈا ࢭي النظام المرسوم لها، تحت رقابة السلطة 
وسط، حيث لا ي؅رتب عليه الخضوع مركزية نظام اللاّ  من خلال هذا التعريف أنّ 

، من جهة أخرى  ولةالدالمطلق عن و م االاستقلال التو ،من جهة بعية للنظام المركزي التّ و 
الۘܣ تقوم  الأركانمن ربط الهيئة المستقلة بالجهاز المركزي، و هذا عن طريق أحد  فلابدّ 
 إڲىالۘܣ ٮڈدف  الإداريةية الۘܣ تتجسد ࢭي الوصا ،الرّقابة يوۂ ألا مركزية، اللاّ  ڈاعلٕ

 . (2)تجسيد مبدأ المشروعيةو  الحفاظ عڴى وحدة الدولة
 ، النالإداريةركزية ـــــانب المـــــج إڲىول، ن الدـــــزائر كغ؈رها مـــــالجتبنت 

ّ
 الإداري ظام ـــــ

ر دسات؈رها ـــــتشمة، عبـــــة محفـــــلو بصته، و ـــــستقلال، حيث كرّ ـــــركزي منذ الاســـــماللاّ 
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 آخرها، )4(حليةـــــالم بالإدارةاصة ـــــوان؈ن الخـــــديد من القـــــڈا للعانب سّٔ ـــــج إڲى، (3) ةعاقبـــــالمت
ق بالولاية، حيث المتعلّ  07-12 والقانون رقمق بالبلدية، المتعلّ  10-11القانون رقم 

ع ࢭي نوعية العلاقة الۘܣ تربط الأجهزة المكلفة بتسي؈ر الجماعة ل فٕڈما المشرّ فصّ 
بالسلطة المركزية، ونقصد بقولنا هذا صور الرقابة الوصائية الۘܣ تمارسها  الإقليمية

  . ة عڴى البلدية و الولايةة المختصّ السلطة الوصيّ 
غاية  إڲىالمحلية ࢭي الجزائر  الإدارةمت من خلال اطلاعنا عڴى القوان؈ن الۘܣ نظّ 

الجزائر قد أخذت بالنموذج التقليدي الفرنسۜܣ ࢭي تشديدها  ج أنّ تستننيومنا هذا، 
عڴى الهيئة  أو ، سالمجال ، سواء عڴى أعضاء)5(الإقليميةلصور الرقابة عڴى الهيئات 

الوصاية عڴى الأعمال الأك؆ر  تعدّ  حيث؈رة، ـــــهذه الأخ مالـــــأع، أو عڴى )6(ةـــــالمنتخب
 إمكانيةحد  إڲى، عسها المشرّ استعمالا و أك؆رها تأث؈را من ب؈ن صور الوصاية الۘܣ كرّ 

ة ، بسبب تمتع الجهات المركزية الوصيّ الإقليميةمركزي للجماعة المساس بالطابع اللاّ 
لمجلس بسلطات تجعل مٔڈا شريكا ࢭي اتخاذ القرار، أو ࢭي مركز سلطة أك؆ر قوة من ا

  .ذاته المنتخب بحدّ 
شدّة  تأث؈ر الۘܣ نريد أن نث؈رها من خلال هذه الدراسة ۂي عن  الإشكالية نّ فإ لذا 

ومن خلال تحليل نصوص قوان؈ن   ؟ أعمالهاالوصاية عڴى الهيئات المنتخبة ࢭي ممارسة 
الوصاية عڴى أعمال  ع قد أقرّ المشرّ  القول أنّ يمكن المحلية الجزائرية المتعاقبة،  الإدارة

  .)المحور الثاني( أو سلبية     )المحور الأول ( ايجابيةسواء كانت   الولائيو   المجلس البلدي
ب؈ن : عمال الايجابية للمجالس المحليةرقابة السلطة الوصية عڴى الأ /المحور الأول 

  المجالس المنتخبة و هيمنة السلطة الوصيةمركز قصور 
ات الموكلة قيام المجالس الشعبية المحلية بالاختصاصقصد بالأعمال الايجابية ي

عن طريق  إمّاتكون محل رقابة السلطة الوصية  الأخ؈رةوهذه لها بموجب القانون، 
  .) ثانيا(الإلغاء أو  )أولا( التصديق إجراء
  تنفيذ المداولات رهن بإجازة السلطة الوصية : صديقتّ ال/أولا

ضاه يجوز لجهة الوصاية بمقت إجراء:" ه ديق بأنّ ـــــصالتّ  صالح فؤادستاذ ف الأ عرّ   
وضع ـــــع مـــــكن أن يوضـــــركزية يمـــــلام ةــــــــــإداريهة ــــــــــادرا من جـــــلا معينا صــــــــــعم نّ أـــــر بأن تقرّ 

ونه المركزية مضم الإدارةأمر أو قرار يصدر من " :هكما يعرّف كذلك بأنّ  ،"ذـــــنفيالتّ 
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حۘܢ تكسّڈا رات الۘܣ تصدر عن المجلس المحڴي،راــــــــــأو الق رفاتـــــڴى التصـــــقْڈا عـــــمواف
وأعمال  تقرار يكشف الصفة التنفيذية لمداولا "هو  آخر ، و بمعۚܢ "القوة التنفيذية
  .)7("المجلس المحڴي

ليات التدخل آلية من آه صديق أنّ ل ما ورد ࢭي تعريف التّ نستنتج من خلا
الشبيه بالرخصة  الإجراءه من دون هذا ؤون المحلية، لأنّ المساهمة ࢭي تنظيم الشّ و 

ترجمة  الإقليميةالمسبقة من قبل السلطة المركزية لا يمكن للقائم؈ن عڴى الجماعة 
المحلية ࢭي  ستبقى المجال التصديقه بموجب د أنّ قراراٮڈم واقعيا ، كما يمكن أن نؤكّ 

  .الجزائر ࢭي حالة تبعية للسلطة المركزية
من استقلالية الجماعات  صديق لا يحدّ التّ  جاه يزعم أنّ اتّ  كلكن رغم ذلك هنا

يادة ولا المحلية لا بالز  سالمجال اتقانوني لا يقوم بتعديل قرار  إجراء لأنهّ ،المحلية 
  .)8(للتنفيذ وبالنقصان فهو مجرد شرط

عبية البلدية الاختصاصات المخوّلة لهم قانونا، المجالس الشيمارس أعضاء 
رورة لذلك استثناية مۘܢ دعت الضّ  و قد تكون  بموجب مداولات ࢭي دورات عادية،

بعض مواضيع هذه المداولات تكون قابلة للتنفيذ باستيفاء  .توافرت الشروط القانونيةو 
 ،صف برأينابالأحرى تلك الۘܣ تتّ الشروط القانونية لصحة المداولات، و بعضها الآخر أو 

المشرّع قد خصّها بوجوبية   بقدر من الأهمية لتأث؈رها المباشر ࢭي التسي؈ر المحڴي، نجد أنّ 
ن لنا سواء ࢭي القوان؈ن القديمة و حۘܢ بعد هذا ما يتب؈ّ و ة نفاذها، صديق  لصحّ التّ 

  .المحلية بالإدارةالقوان؈ن الجديدة الخاصة  صدور 
  عبية البلديةعڴى مداولات المجالس الشّ الهيئة الوصية تصديق /أ

صديق التّ  صاصتاخالوصية ب؈ن التّشديد و التّخفيف، ࢭي  السلطة مركز  تراوح
 .08- 90 رقم والقانون  24-67 رقم وجب الأمر عڴى مداولات المجالس الشعبية البلدية بم

عامل تصديق ڴى وجوب صراحة ع 24-67رقم  الأمرع الجزائري بموجب نصّ المشرّ  حيث
الم؈قانيات : مجموعة معت؄رة من المداولات والۘܣ يكون موضوعها ڴىع) الواڲي(العمالة 

الرسوم، نقل الملكية و  ل من الضرائب والأداءأو يعدّ  س أو يلڧيالحسابات، كل ما يؤسّ و 
 الوصاياو ات ، قبول الهبوأجورهموالقروض، الموظف؈ن  و المبادلات العقارية و الأملاك

المصالح  أو سات المؤسّ شروط أو تخصيصات لفائدة البلدية أو  المقيدة بال؅قامات أو 
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 )الواڲي(عامل العمالة  108منحت المادة كما  .المناقصاتمحاضر المزايدات و ، و البلدية
 إلا .مصادقا علٕڈا المداولاتࢭي حالة السكوت تعت؄ر و، ريحةيوما للمصادقة الص 30ة مدّ 
لمصادقة فيحق للمجلس الشعۗܣ البلدي اللجوء لوزير الداخلية اه ࢭي حالة رفضه نّ أ

  .)9(لطلب التصديق
للمجالس المحلية  أك؆ر ن منحه استقلالية أع الجزائري بشموقف المشرّ  تأرجحبينما 

صديق، و يظهر هذا للعلن من خلال تقليصه من ࢭي تنفيذ مداولاٮڈا  دون الحاجة للتّ 
فقط بتلك المتعلقة بالم؈قانيات  ىفـــــحيث اكت ،صديقاضعة للتّ ـــــالخداولات ـــــــواضيع المــــــم

 من القانون  42 ادةـــــص المـــــقا لنـــــ، طبلديةـــــمومية بـــــؤسسات عـــــم داثـــــوإحابات ـــــو الحس
  .08- 90 رقم

- 94رقم موجب صدور المرسوم التنفيذي جاه بلكنه سرعان ما تراجع عن هذا الاتّ 
وسّع من مواضيع  العامة ࢭي الولاية و هياكلها،الذي الإدارة أجهزة ديحدّ  الذي 215

كما  الأمر ليعود  ،)10(الدائرةديق سواء من قبل الواڲي أو رئيس صالمداولات الخاضعة للتّ 
دت تأكّ  215- 94 رقم بعد صدور المرسوم التنفيذي إذن  .24-67 رقمالأمر ࢭي  هكان علي

 إجراءنية السلطة المركزية عزمها عڴى المشاركة ࢭي اتخاذ القرار المحڴي عن طريق 
ه ࢭي هذا المقام بحق الفيتو، كما نعيب عليه توسيعه للمداولات ڈّالتصديق الذي نش

موجب قانون، وهذا الخاضعة للتصديق بموجب مرسوم تنفيذي بعد أن تم حصرها ب
  . عڴى مبدأ تدرج القواعد القانونية ما يشكل اعتداء

المداولات  إخضاعب ،10- 11رقم ࢭي القانون حافظ المشرع الجزائري عڴى موقفه 
الم؈قانيات والحسابات، : و المتمثلة ࢭي 57المادة  الۘܣ يكون موضوعها كما هو مب؈ن ࢭي نصّ 

قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقارية 
اعت؄ر  إلا و  يوما من تاريخ ايداع المداولة، 30للبلدية، عڴى أن يتخذ الواڲي قراره خلال 

  .قراره موافقة ضمنية
كر المواد بالذ ونخصّ ، ق بالبلديةالمتعلّ  10-11القانون  استنطاقنا لبعض مواد

نستنتج بعض الملاحظات الۘܣ  58و  57و بعد مقارنْڈا بمضمون المادة  183، 171، 166
الوصايا الأجنبية و ، حيث وردت المداولات الخاصة بقبول الهبات إلٕڈا الإشارةيجب 

ضمن تلك الۘܣ يصادق علٕڈا الواڲي بعد أن يتداول بشأٰڈا المجلس الشعۗܣ البلدي طبقا 
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كانت واضحة بنصها عڴى منح اختصاص الموافقة عڴى  171المادة  ، علما أنّ 166للمادة 
أو  هذه الهبات والوصايا لوزير الداخلية دون تحديد للمدة الممنوحة له للقبول 

 إخضاعص عڴى ، فهنا نتساءل عن جدوى النّ 58فا لما هو وارد ࢭي المادة خلا  ،للرفض
  .)11(57 ضمن نص المادة الأجنبيةالمداولات الخاصة بالهبات والوصايا 

صديق ستوجّڈا التّ يخصوصية الف؅رة الزمنية الۘܣ  إڲىيجب أيضا أن نلفت الانتباه 
 58المادة  اكتفينا بنصّ إذا ه حيث أنّ ،الۘܣ يكون موضوعها م؈قانية البلدية ،عڴى المداولة 

لكن هذا يتناقض مع  ،يوما 30غاية  إڲىالرفض تمتد  إمكانيةمن قانون البلدية فف؅رة 
 إبداءعڴى وجوب  الأخ؈رةد هذه من نفس القانون حيث تؤكّ  183ما ورد ࢭي نص المادة 
 الإجباريةلم ترد فٕڈا النفقات  إذاالمداولة  لإيداعيوما الموالية  15الواڲي لاع؅راضه خلال 

ّٰ أو    .)12(غ؈ر متوازنة ڈاأ
  تصديق السلطة الوصية  عڴى مداولات المجالس الولائية /ب

 إجراءتنظيمه  التشديد ࢭيو ب؈ن التخفيف  تأرجحالمشرّع موقف  يمكن أن نقول أنّ 
 38-69وسّع بموجب الأمر رقم حيث  .عۗܣ الولائيصديق عڴى مداولات المجلس الشالتّ 

المداولات  الۘܣ يكون  بإحالتهالرقابة عڴى مداولات المجالس الشعبية الولائية، 
ٮڈا مبادلااقلات و شراء العقارات و موضوعها الم؈قانيات، الحسابات، القروض، المن

بينما . نفاذها صديق علٕڈا من قبل وزير الداخلية خلال شهرين ليصحّ للضرورة التّ 
 إحداثسوم، أجور موظفي الولاية، الضرائب، الرّ ها عالمداولات الۘܣ يكون موضو 

سات أو المقاولات العمومية أو المساهمة ࢭي مثل هذه الهيئات، نجدها المصالح و المؤسّ 
  .)13(خاضعة لتصديق وزير الداخلية، الوزير أو الوزراء المعنيون 

 أنّ ، 09- 90 رقم القانون من  50لاع عڴى نص المادة يظهر من خلال الاطّ  هࢭي ح؈ن أنّ 
ته ࢭي منح نسبة أك؆ر من الاستقلالية للمجالس الشعبية الولائية من نيّ  أبدىع قد المشرّ 

صديق عڴى مداولاته، حيث حصرها خلال تضييقه لمجال تدخل وزير الداخلية ࢭي التّ 
ؤسسات عمومية ـــــمو الح ـــــمص داثـــــإحذا ـــــكابات و ـــــوالحس زانياتـــــة بالميـــــࢭي تلك الخاص

يوما من  15دون تصديق ࢭي أجل أقصاه  الأخرى أكيد عڴى تنفيذ المداولات ، مع التّ ولائية
  .)14(إيداعهاتاريخ 
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من الأمر  57و المادة  09-  90 من القانون رقم 50ما قارنا ما ورد ࢭي المادة  إذاو لكن 
داول فيما يخص الولائية الته لم يعد من اختصاص المجالس الشعبية نّ نجد أ ،38- 69

الرسوم فهܣ منظمة بموجب قانون المالية، و أجور الموظف؈ن بموجب قوان؈ن الضرائب و 
  .الوظيفة العمومية

جميع  إحالة 07-12 رقم ࢭي القانون ع وعڴى غرار قانون البلدية لم يش؅رط المشرّ 
بالغة الأهميّة،  ،ناالۘܣ تعدّ ࢭي نظر صديق، بل تلك مداولات المجلس الشعۗܣ الولائي للتّ 

الم؈قانيات : من القانون نفسه و الۘܣ تخص 03فقرة  134و  55المادة  المذكورة ࢭي نصّ 
الوصايا و والحسابات، التنازل عڴى العقار واقتنائه وتبادله، اتفاقيات التوأمة، الهبات 

  .)15(اعت؄رت الموافقة ضمنية إلا شهرين و  أقصاهالتصديق ࢭي أجل  الأجنبية عڴى أن يتمّ 
  :ازدواجية ࡩي المعاملةيكرس  إجراء:  الإبطالأو  الإلغاء/ثانيا

قانوني محدد، يمكن للجهة  إطار يجب أن يتم ࢭي  إجراء: " هبأنّ  يعرّف الإلغاء
ة بمقتضاه أن تزيل قرارا صادرا عن جهة لامركزية نتيجة مخالفة قاعدة قانونية الوصيّ 
  .صديقعڴى المداولات غ؈ر الخاضعة للتّ  الإجراءويقع هذا  ،)16(ا بمصلحة عامةأو ماسّ 

رقابة  إڲىصديق القانون الجزائري قد أخضع المداولات غ؈ر القابلة للتّ  أنّ نجد 
أن يكون  اإم الإلغاءنوع؈ن من  روط القانونية لذلك، حيث أقرّ توافرت الشّ  مۘܢ الإلغاء
القضائي ࢭي قانون الولاية  الإلغاء نصّ عڴى هأنّ  الأمر لكن الغريب ࢭي ، اا أو نسبيوجوبي

  .دون قانون البلدية
  :عۗܣ البلديمداولات المجلس الش إلغاءسلطة تقديرية للواڲي ࡩي /أ

 إلغائه إمكانيةࢭي  ࢭي مواجهة المنتخب؈ن المحلي؈ن،  سمو مركز الواڲييظهر جليا 
توفر الشروط  لإقرار نادا إڲى سلطته التقديرية استصديق، غ؈ر الخاضعة للتّ  لمداولاتا

  .القضاء إڲىدون اللجوء القانونية للإلغاء ،
 24-67 الأمر رقممن  131و المادة  105 إڲى 102واڲي بموجب المواد من  للمنح 

ر هو بنفسه دون ل للمداولات الۘܣ يقدّ الوجوبي بقرار معلّ  الإبطاللطة الكاملة ࢭي الس
ّٰ إجوء الل جانب المداولات الۘܣ تجري خارج  إڲىڈا مخالفة للقانون، ڲى القضاء بأ

النسۗܣ  الإلغاءالاجتماعات الشرعية للمجلس المنتخب، كما منح سلطة تقدير 
سلطته  إڲىصلحة ࢭي موضوع المداولة، ضف ـــــللمداولات الۘܣ شارك فٕڈا أعضاء لهم م
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ن تنفيذ أـــــبش،لدي ـــــعۗܣ البـــــلس الشـــــيس المجـــــمن رئرار صادر ـــــق طالـــــإب كانيةــــــــــإمࢭي 
ّٰ  إذاتنفيذها  إيقافداولة أو ـــــم  ڈا قد تكون مخالفة للقانون أو قد تمسّ قدّر لوحده بأ

  .)17(بالنظام العام
بموقف مطابق لما هو وارد ࢭي الأمر  08- 90رقم ع الجزائري ࢭي القانون ك المشرّ تمسّ 

بجعل الواڲي ࢭي مركز قوة ࢭي مواجهة المجلس الشعۗܣ البلدي بمنحه ، دون  24- 67
ّٰ الوجوبي بقرار معلّ  الإبطالالقضاء، سلطة  إڲىاللجوء  ڈا ل للمداولات الۘܣ يقدر بأ

والقوان؈ن تورية تتناول موضوعا خارج اختصاص المجلس، تلك المخالفة للأحكام الدس
 إڲىضافة إ. خارج الاجتماعات الشرعية للمجلسداولات الۘܣ تجري والتنظيمات، والم

النسۗܣ للمداولات الۘܣ يشارك عضو أو أك؆ر لهم مصلحة مباشرة أو  الإلغاءمنحه سلطة 
س لم يكرّ و  .)18(يداع المداولاتإيوما من  30ضوع المداولة ࢭي ظرف غ؈ر مباشرة ࢭي مو 

المداولات فقط، بل حۘܢ قرارات البلدية قد تكون  إلغاءسلطة الواڲي ࢭي  08- 90القانون 
ّٰ ارتأى الواڲي  إذا،أو وقف التنفيذ  للإلغاءعرضة  قد  أو قد تكون مخالفة للقوان؈ن  ڈاأ

  .80عليه المادة  بالنظام العام ࢭي البلدية حسب ما تنصّ  تمسّ 
؈ر الخاضعة غصدي لمداولات البلدية التّ تتجسّد قوة مركز سلطة الوصاية ࢭي 

الوجوبي  الإلغاءمفعولها القانوني ࢭي صورة  إزالةمن خلال صلاحياٮڈا ࢭي ،صديق للتّ 
ضح لنا من خلال ، و هذا ما يتّ 08-90 رقم فقط، خلافا لما كان عليه الوضع ࢭي القانون 

، و ذلك ࢭي حدود 10- 11   من قانون البلدية 84، و28، 60، 59المواد  الاطلاع عڴى نصّ 
 إصدار يحق للواڲي  59حيث بموجب المادة  . )19(مقر الولاية إيداعهايوما من تاريخ  21

ّٰ  إڲىقرار البطلان للمداولات الۘܣ يقدر بنفسه دون اللجوء  ڈا تخرق أحكام القضاء أ
برموز الدولة وشعاراٮڈا، و  التنظيمات، الۘܣ تمسّ و الدستور و لا تطابق القوان؈ن 

  .رة باللغة العربيةالمداولات غ؈ر المحرّ 
ح؈ن كرّس ثبوت بطلان ، 84و  60ع قد بالغ كث؈را ࢭي المادة المشرّ  ࢭي ح؈ن نرى أنّ 

المداولات الۘܣ يكون فٕڈا رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي أو أحد أعضاء المجلس ࢭي حالة 
الدرجة  إڲىجه أو أحد أصوله أو فروعه تعارض مصالحه، سواء بصفة شخصية أو زو 

س كذلك سمو مركز السلطة الوصية ࢭي مواجهة كرّ  .البلديةالرابعة، مع مصالح 
عڴى البطلان الوجوبي للمداولات الۘܣ قد يكون فٕڈا لأي عضو  ح؈ن نصّ ،المجلس المحڴي 
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عليه  ࢭي المجلس الشعۗܣ البلدي مصلحة حول الموضوع المتداول عليه حسب ما تنصّ 
ڲى  هذا النوع من الوضعيات إ إحالةكان من الأفضل  .10- 11 رقم من القانون  28المادة 

 سفمنعا كذلك لتعو الرقابة المباشرة للقضاء منعا  للتشكيك ࢭي نزاهة المنتخب المحڴي 
  .ةالسلطة الوصيّ 

عڴى غرار  10- 11 رقم ع بموجب القانون ف الواڲي منح المشرّ لعدم تعسّ  ضمانا
، لرئيس المجلس الشعۗܣ البلدي رفع تظلم إداري أو دعوى قضائية 08-90 رقم القانون 

  .لإبطال قرار الواڲي ࢭي إلغائه للمداولة
  الولائيعۗܣ مداولات المجلس الش إلغاءة ࡩي تراجع مركز السلطة الوصيّ /ب

خذ بالانتقادات المشرّع أ قانون البلدية، نجد أنّ  عڴى عكس لما هو الوضع عليه ࢭي
و  38-69الأمر رقم  إبطال السلطة الوصية للمداولات ࢭي ظلّ  هة إليه فيما يخصّ الموجّ 

  .07-12رقم   ، حيث تراجع عن موقفه بصدور القانون 09- 90 رقم القانون 
 إڲىاللجوء  لوزير الداخلية السلطة دون  38-69 رقم الأمر منح المشرع بموجب 

ّٰ  إعلامهالمطلق بعد  الإبطالالقضاء، ࢭي  ڈا تعالج من طرف الواڲي للمداولات الۘܣ يقدر بأ
موضوعا خارجا عن اختصاص المجلس الشعۗܣ الولائي أو الۘܣ تخالف قانونا أو 

مقر الولاية،  إيداعهايوما من  15النسۗܣ خلال  الإبطالمرسوما، كما منحه سلطة 
وكلاء ـــــأو ك لحة ذاتيةـــــمصن المجلس لهم ضاء مـــــها أعــــارك فيـــــداولات الۘܣ يشـــــالم

  .)20(بموضوع المداولة
، حيث 38- 69رقم  الأمر عڴى نفس نهج  09-90 رقم القانون ࢭي سار المشرع الجزائري 

من  علامهإالبطلان المطلق بقرار معلل بعد  إقرار ة ࢭي يحافظ عڴى سلطة وزير الداخل
طرف الواڲي بالمداولات الۘܣ يكون موضوعها خارج عن صلاحيات المجلس، تلك الۘܣ قد 

ࢭي ح؈ن تكون . المداولات الحاصلة خارج الاجتماعات القانونية للمجلسشريع و تخالف الت
 15خلال ت عضاء لهم مصلحة بموضوع المداولا فٕڈا أ يشارككل مداولة  للإبطالقابلة 

كضمانة لعدم تعسف وزير الداخلية  منح المشرع بموجب و  .)21(يوما من تاريخ ايداعها
، لرئيس المجلس الشعۗܣ الولائي باسم الولاية أن 09-90 رقم من القانون  54المادة 

  .يطعن قضائيا لإبطال قرار وزير الداخلية  ࢭي إلغائه للمداولة
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جلس ࢭي مواجهة الم 07-12القانون  الواڲي بموجبز وزير الداخلية و تراجع مرك
ى ذلك ࢭي سحب اختصاص تكييف و تقرير عدم مشروعية المداولات غ؈ر يتجڴّ و المحڴي، 

 بعد أن يتمّ  ،الإداري صديق من خلال منح هذا الاختصاص للقضاء الخاضعة للتّ 
أو استجابة للمواطن أو دافع  .يقوم بذلك من تلقاء نفسهمن قبل الواڲي الذي  إخطاره

ية لم من استقلاو هذا ما يجعلنا نقول أن هذا سيدعّ  ،الضريبة ࢭي حالة توفر مصلحة
  .)22(المجالس الشعبية الولائية ࢭي أدا٬ڈا لاختصاصاٮڈا ࢭي التسي؈ر المحڴي

جاه اتّ : السلبية للمجالس المحلية الأعمالرقابة السلطة الوصية عڴى /المحور الثاني
  ع نحو ترسيخ المركزيةالمشرّ 
وعدم قيام المجالس الشعبية المحلية  ،قصد بالأعمال السلبية الامتناعي

تكون محل رقابة السلطة  الأخ؈رةبالاختصاصات الموكلة لها بموجب القانون،  وهذه 
  .الحلول  إجراءالوصية عن طريق 

قيام السلطة المركزية :" الحلول هو اختصاص استثنائي للجهة الوصية، يقصد به 
مل كان مبدئيا مفروض عڴى السلطة الوصية بمقتغۜܢ سلطاٮڈا المحددة قانونا بانجاز ع

الخاضعة للرقابة أي المجالس المحلية، بسبب امتناع أو تخلف هذه الأخ؈رة عن أداء 
م ، وسنب؈ن فيما يڴي كيف قد نظّ )23("واجّڈا ممّا يعيق الس؈ر العادي للمصالح المحلية

كيفية ممارسة هذا و  )ثانيا( والولاية) أولا(ع الجزائري ࢭي القوان؈ن المتعلقة بالبلدية المشرّ 
  .ةالاختصاص من قبل السلطة الوصيّ 

  عۗܣ البلديالمجلس الشّ  محلڲي حلول الوا/أولا
الات ع  قد وسّع ࢭي مجالمشرّ  أنّ  إلا أنواع الوصاية،  من أشدّ  رغم أن الحلول يعدّ 

أو الماڲي  الإداري  سي؈ربالتسواء فيما يتعلق عۗܣ البلدي حلول الواڲي محل المجلس الش
  .ق من محدودية استقلالية هذه المجالسللبلدية، مما يعمّ 

  للبلدية الإداري ࡩي التسي؈ر  الواڲيتدخل /أ
يمكن للواڲي كان  234 و 233المواد  إڲىحيث و استنادا ، 24-67 رقم بموجب الأمر 

 الحالاتسابق الحلول مكان المجلس الشعۗܣ البلدي أو رئيسه اذا تحققت  إنذار ودون 
أو الأنظمة، الْڈديد  قيام بتصرفات مفروضة بنص القانون أو رفض ال إهمال: التالية

  .)24(للصحة العمومية و سلامة الأشخاص و الأموالالخط؈ر 



 الإقليمية الجماعات أعمال عڴى المشدّدة الوصاية:    نسيمة قادري                                      2016-01 العدد/13 المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة
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 المذكور أعلاه،عڴى نفس خطى الأمر  08- 90ع الجزائري ࢭي القانون رقم سار المشرّ 
بخصوص توسيعه لمجالات حلول الواڲي كجهة وصية محل المجلس الشعۗܣ البلدي، 

ل عندما يمتنع رئيس عذار و بقرار معلّ الإ  بإجراءالحلول بعد القيام  إمكانيةس حيث كرّ 
حفاظا عڴى النظام العام والسلامة العمومية، و ࢭي رأينا  إجراءاتالبلدية عن اتخاذ 

ۂي حجة قوية تفتح الباب واسعا للسلطة المركزية  استعمال عبارات النظام العام
  .)25(ساع مفهومهنظرا لاتّ  أرادتالتدخل مۘܢ 

 10-11ع الجزائري مجموعة من المواد ࢭي قانون البلدية رقم ص المشرّ خصّ 
ول محل المجلس الشعۗܣ البلدي أو لل فٕڈا الواڲي للحفصيل ࢭي الحالات الۘܣ يتدخّ للتّ 

حيث و ࢭي مجال التسي؈ر . أو الماڲي للبلدية الإداري ق الأمر بالتسي؈ر تعلّ  إذارئيسه، سواء 
 لاتخاذعذار  سابق، إل، دون يمكن للواڲي أن يتدخّ  101و 100، وبموجب المواد الإداري 
كفّل و التّ  الأمن والسكينة العمومية وديمومة المرفق العامللحفاظ عڴى  إجراءات

البلدية بذلك،  لا تقومبالعمليات الانتخابية، والخدمة الوطنية والحالة المدنية، عندما 
كما يحق له الحلول محل رئيس المجلس بعد اعذاره و دون تحديد للمدة الممنوحة له، 

  .)26(التنظيماتو ࢭي اتخاذ القرارات الموكلة له بموجب القوان؈ن 
مجالات الحلول ࢭي مجال التسي؈ر الإداري،  منالمشرع الجزائري قد وسّع  لاحظ أنّ ي

ب الامتناع أو بكان بس إذادون أن يحدد فيما  ،"عندما لا تقوم" ه استعمل عبارة ثم أنّ 
كان الأمر بسبب الحالة الثانية فالأحسن هو تقديم المعونة  فإذاعدم القدرة عڴى ذلك ، 

  .و ليس الحلول 
  السلطة الوصية عڴى تسي؈ر مالية البلديةهيمنة /ب

لكي تتمكن المجالس الشعبية البلدية من الاضطلاع بمسؤولياٮڈا  وممارسة جميع 
ر موارد مالية فالاختصاصات الممنوحة لها، لتلبية المصالح المحلية، لابد لها من تو 

تسي؈ر ى أن تكون لها استقلالية التصرف ࢭي طية النفقات من جهة، ومن جهة أخر لتغ
د ع قد حدّ المشرّ  ماليْڈا، و لكن باستقراء النصوص الخاصة بمالية المحلية نجد أنّ 

 أثناءأو  ةالم؈قاني عدادإكث؈را من استقلالية البلدية ࢭي تسي؈ر ماليْڈا سواء ࢭي مرحلة 
المجالس المنتخبة  مسايرةحلول الجهة الوصية ࢭي حال عدم  إڲىا قد يؤدي تنفيذها، ممّ 
  .الوصية رغبة السلطة
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المجلس المنتخب  ودون  محلّ  قوميمكن للواڲي أن ي ،24-67حيث و بموجب الأمر 
تعديلها ࢭي م؈قانية البلدية، ضبط  أو إلزاميةنفقات  إدراجرفض  نذار سابق ، ࢭي حالإ

للتصويت مرة ثانية ࢭي  وإرجاعهاالم؈قانية المصوت علٕڈا دون توازن بعد رفض التصديق 
ࢭي ح؈ن  .عجز عند تنفيذ الم؈قانيةال لإزالةعدم تدخل المجلس البلدي مع غضون شهر، 

عذار رئيس المجلس الشعۗܣ البلدي قبل إعڴى ضرورة قيام الواڲي ب 271ادة نصت الم
دون تحديد ، الإجباريةحوالة صرف النفقات  إصدار الحلول محله ࢭي حالة تخلفه عن 

  .)27(رعذامنوحة لرئيس المجلس بعد تلقيه للإ ة المللمد
المتعلقة  ࢭي الحالة  09-90 رقم بموجب القانون  عذار،إيتدخل الواڲي بالحلول دون 

العجز الذي قد يلحق ٭ڈا خلال  أثناءو مناقشة الم؈قانية غ؈ر المتوازنة، وكذلك  بإعداد
  .)28(الإجباريةوصرف النفقات  الإيراداتنفيذ، عند تحصيل الت

لواڲي اختصاص ، ا10- 11 رقم القانون من  102منح المشرّع و بموجب المادة 
الحلول فيما يتعلق بتنظيم و تسي؈ر و تنفيذ م؈قانية البلدية ࢭي حالات محدّدة بالتفصيل 

من نفس القانون، وما يمكن لنا استنتاجه من خلال  186، 184، 183المواد ࢭي نص 
 الإجراءات إڲى إضافةهذه المواد هو تفصيل المشرع ࢭي الحالات الۘܣ يتدخل فٕڈا، 

  .عڴى هذه الخطوة الإقداموالمواعيد الۘܣ يجب عليه التقيّد ٭ڈا قبل 
ها إڲى يقوم الواڲي بإرجاع،ر متوازنة ؈ي حالة التصويت عڴى م؈قانية غࢭه حيث أنّ 

خلال  ،إذا كانت غ؈ر متوازنة أو خاوية من النفقات الإجباريةالرئيس مرفقة بملاحظاته، 
إذا لم يل؅قم . أيام 10هذا الأخ؈ر يعرضها لمداولة ثانية خلال  لامها،يوما من تاريخ است 15

فهم بإعادة يكلّ و عذارا  ه يوجه لهم إنّ الثانية فإالمجلس المنتخب بملاحظات الواڲي للمرة 
  . )29(أيام تحت طائلة الحلول  08ضبطها خلال 
 ،حالة عدم ضبط الم؈قانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعۗܣ البلدي بينما ࢭي

الواڲي يستدڤي الأعضاء لدورة غ؈ر عادية للمصادقة علٕڈا، بعد تطبيق أحكام المادة  نّ فإ
 دفق 184أمّا المادة  .ل الواڲي لضّڈا ٰڈائيا، و ࢭي حالة عدم الاستجابة يتدخّ )30( 185

ي ࢭعجز  ة سنت؈ن ماليت؈ن ࢭي حالة حدوثللواڲي التدخل بامتصاص العجز لمدخوّلت 
أو المجلس الشعۗܣ  الأخ؈ر  يتخذ هذا أنالم؈قانية من قبل رئيس البلدية، دون  تنفيذ
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عڴى أهلية  203ࢭي ح؈ن أكدت المادة  .لامتصاص العجزالضرورية  الإجراءات  البلدي 
  .لكࢭي حال امتناع رئيس البلدية عن ذالواڲي إصدار حوالات الأمر بالصرف والتحصيل 

 الإجراءاته خلافا للقوان؈ن السابقة فصل المشرع ࢭي نّ أ،نلاحظ من خلال ما سبق 
 إنّ ࢭي نظرنا والواڲي محل المجلس الشعۗܣ البلدي،  ل حلو  إڲىو الحالات الۘܣ قد تؤدي 

كب؈رة  حدوثه إمكانيةلذي تعد ا الإجراءيف من وطأة هذا فخللتّ  إلا هذه الخطوة ما ۂي 
، فمن )31(العام للبلدية  الأم؈نالم؈قانية صار من اختصاص  إعداد نّ لأ من جهة جدا، 

لضبط المناسبة  الإجراءاترئيس المجلس بكل التفاصيل لاتخاذ  لا يلمّ  أنالبديهܣ 
 ألقت، و من جهة أخرى فمخلفات النظام الانتخابي الجزائري الم؈قانية أو تصحيح العجز

بسبب تشكيل مجالس غ؈ر  لالها عڴى نجاعة و فعالية المجالس المنتخبةكث؈را بظ
 محالة عد ه عڴى الحلول ࢭي ع ࢭي هذه الف؅رة نصّ كما نعيب عڴى المشرّ  .)32(متجانسة

لإزالة عجز ࢭي الم؈قانية دون الاك؅راث للأسباب الۘܣ قد تؤدي إڲى العجز  إجراءاتاتخاذ 
  .ࢭي التنفيذ، مثلا قد يرجع الأمر لزيادة أعباء مصدرها السلطة

  :الداخلية محل المجلس الشعۗܣ الولائي ࡩي التسي؈ر الماڲيحلول وزير /ثانيا
ࢭي الولاية كون  الإداري الحلول ࢭي مجال التسي؈ر  لإجراءيرجع عدم تكريس المشرع 

 السلطة، يخضع ࢭي قراراته لرغبات ا هو الواڲي، الذي هو هيئة معينةالقائم علٕڈ
  .التسي؈ر الماڲي للولاية قط عڴى الحلول يما يخصفنص فقد  رأيناي ࢭلهذا . المركزية
 إعدادصلاحية المجلس الشعۗܣ الولائي ࢭي  38- 69ع ࢭي ظل الأمر رقم المشرّ  صقلّ 

للمجلس التنفيذي، فيكون عڴى المجلس م؈قانية الولاية، حيث منح هذا الاختصاص 
لوزير  يحق 104 بموجب المادة الشعۗܣ الولائي التصويت علٕڈا و ضبطها، و لكن 

مۘܢ عجز المنتخبون  إلزاميةو تعديل النفقات الۘܣ يراها  إضافةالداخلية و ووزير المالية 
عۗܣ المجلس الشالسلطة لوزير الداخلية التدخّل محل  105، كما منحت المادة عن ذلك

عن القيام  الأخ؈ر ذا ـــــتنع هـــــجز أو امـــــع إذا؈قانية ـــــجز ࢭي تنفيذ المـــــولائي لامتصاص العـــــال
  .)33(٭ڈذه المهمة

عڴى  الموقف نفسه الذي تبناه  09-90حافظ المشرّع الجزائري ࢭي ظل القانون رقم 
أو    عذار أو التقييد بأي شروط الإ  إجراء، حيث و دون النّص عڴى 38- 69ࢭي الأمر رقم 
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حلول وزير الداخلية و وزير المالية ࢭي  إمكانيةمنه عڴى  146و 141مدّة، أكّد ࢭي المواد 
  .)34(ضبط الم؈قانية و امتصاص العجز الذي قد يلحق ٭ڈا أثناء التنفيذ

ل السلطة الوصية بالحلول ࢭي س تدخّ خلافا لما هو وارد ࢭي قانون البلدية، الذي كرّ 
ي قوان؈ن الماڲي، سواء عڴى أعضاء المجلس أو رئيسه، و مسايرة لما ورد ࢭو  الإداري المجال؈ن 

وزير الداخلية و تدخل س قد كرّ  07- 12القانون  ، نجد أنّ إلٕڈا الإشارةالولاية السابق 
التسي؈ر الماڲي و المجلس الولائي المنتخب ࢭي مجال التنظيم  عذار سابق، محلّ إالمالية دون 

تصحيح  لإعادةالضرورية  الإجراءاتعدم اتخاذ  أو عند عدم التصويت عڴى الم؈قانية، 
ڈا ࢭي حالة ظهور عجز أثناء التنفيذ   .)35(توازٰ

ص عڴى الحلول محل أعضاء المجلس ࢭي حقيقة الأمر نتساءل عن جدوى النّ 
الم؈قانية،  إعداده لا دور لهم ࢭي مالية الولاية، مع العلم أنّ  الشعۗܣ الولائي ࢭي تسي؈ر

علٕڈا صويت التّ  و ࢭي حالة عدم ،  )36(بموافقة وزير الداخلية بإعدادهاحيث يقوم الواڲي 
  .الحلول  سلطته ࢭي لإعمالالوزير  يلجأ وضبطها

  ةخاتم
عڴى  الإداريةع الجزائري، أن يوازن ࢭي تنظيمه الوصاية كان من المف؅رض عڴى المشرّ 

، ب؈ن ضرورة منح استقلالية نوعية للمجالس الشعبية المحلية الإقليميةالجماعات 
الاختصاصات المنوطة ٭ڈا حسب ما تقدّره مناسبا، وب؈ن المنتخبة، لتخويلها ممارسة 

ولة، قصد تحقيق رة من قبل الدحتمية عدم الخروج عن المبادئ و ال؄رامج المسطّ 
  .تنمية محلية و وطنية شاملة

لكن خيار المشرّع الجزائري جاء عكس المف؅رض، من خلال استئناسه بالنموذج 
 ّۚ د صور الوصاية الإدارية عڴى الجماعات تعد ܢالفرنسۜܣ التقليدي ࢭي الوصاية، حيث تب

الۘܣ بالغ   الأخ؈رة، سواء عڴى المجلس ككل، عڴى الأعضاء، و عڴى الأعمال، هذه الإقليمية
هيمنة  ومساهمة السلطة الوصية ࢭي صنع  حدّ  إڲىع ࢭي تشديد الوصاية علٕڈا، المشرّ 

  .المنتخبة الأجهزةالقرار المحڴي نيابة عن 
مهار إتجلّت لنا شدّة الوصاية عڴى الأعمال  عن طريق عدم قدرة المجالس المنتخبة 

ا المداولات من السلطة الوصية، أمّ   بإجازةنفيذية إلا مداولاٮڈا ذات الأهمية الصيغة الت
بالنسبة للبلدية، عڴى عكس  الإداري  للإلغاءصديق قد تكون عرضة غ؈ر الخاضعة للتّ 
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 إمكانيةضف إڲى ذلك . القضائي الإلغاءخصّها المشرّع بضمانة  مداولات الولائية الۘܣ
المجالس المنتخبة ࢭي حالة عدم قيام هذه الأخ؈رة باتخاذ  محلّ ة حلول الجهة الوصيّ 

صدي لوضعيات ناتجة خصوصا عن النشاط الماڲي، الذي لا تتمتع أصلا إجراءات للتّ 
  .لس المنتخبة باستقلالية ࢭي تسي؈رهاالمج

  

  :الهوامش
، محمد محمد إبراهيم رمضان: و تحقيق مبدأ المشروعية مركزية و تحديد أهداف الوصايةنظر ࢭي تعريف اللاّ ا ).1(

 25،ص1983س،مصر،ـــــــلية، رسالة دكتوراه ࢭي القانون، كلية الحقوق، جامعة ع؈ن شمـــــــالوصاية عڴى الهيئات المح
 .وما يلٕڈا

(2). PONDAVEN Philipe, Contrôle de Légalité et Collectivités Territoriales,  Berger-levrault édition,  Paris, 2011. 
عڴى عكس الكث؈ر من دسات؈ر الدول الۘܣ  ،ظام اللّامركزي  بصفة جدّ محتشمةكرّست الدّسات؈ر الجزائرية  الن ).3(

بالإشارة فقط ࢭي نص  إليه، حيث  لمح ...اسبانيا، ايطاليا، المغرب ة تطبيق هذا النظام مثل فرنسا،فصلت ࢭي كيفي
 10الصادرة ࢭي  64سمية عدد ، الصادر بموجب الجريدة الرّ 1963سبتم؄ر  08، المؤرخ ࢭي 1963من دستور  09المادة 

الصادر بموجب الأمر  1976، ح؈ن صياغته لمواد دستور 1976ستوري سنة س الدࢭي ح؈ن كان المؤسّ . 1963سبتم؄ر 
ن ، كان أك؆ر جرأة بأ1976نوفم؄ر  24الصادرة ࢭي  94ش عدد .د.ج.ج.ر.،ج1976نوقم؄ر  22المؤرخ ࢭي  97- 76رقم 

 .1963منه لتكريس مبادئ النظام اللامركزي، مقارنة بدستور  36و 34،35خصص المواد 
مركزية كخيار للتنظيم الإداري للدولة الجزائرية، لاّ س الدستوري الجزائري نهجه و أسلوبه ࢭي دس؅رة  اللم يغ؈ر المؤسّ  

 28، المؤرخ ࢭي  18- 89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم 1989من دستور  16و 14،15خصص لها المواد حيث 
، الصادر 1996بجديد ࢭي دستور  لم يأتو  . 1989مارس  01صادرة ࢭي ال 09ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج1989فيفري 

 08الصادرة ࢭي  76عدد . ش.د.ج.ج.ر.، ج1996ديسم؄ر  07المؤرخ ࢭي  438-96بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم 
: لمزيد من التفصيل راجع. معدّل و متمّم، حيث حافظ عڴى نفس المصطلحات ࢭي نفس ترقيم المواد 1996ديسم؄ر

تيسمبال رمضان، استقلالية الجماعات المحلية ࢭي الجزائر، وهم أم حقيقة؟،  مذكرة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي 
 .50 -44، ص 2009الحقوق، جامعة مولود معمري، ت؈قي وزو، تحولات الدّولة، كلية : القانون، فرع

يتضمن القانون البلدي،  1967جانفي  18،مؤرخ ࢭي  24- 67أمر رقم   - : نقصد ٭ڈذه النصوص كل من   ).4(
 1981جويلية  04، مؤرخ ࢭي  09-81، معدّل و متمّم بموجب القانون رقم 1967لسنة  06ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
، يتضمن قانون الولاية، 1969ماي  26مؤرخ ࢭي  38-69أمر رقم  -) . ملڧى. (1981لسنة  27ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
، 1981فيفري  14المؤوخ ࢭي  02-81، المعدّل و المتمّم بموجب القانون رقم 1969لسنة  44ش عدد .د.ج.رج.ج
 )ملڧى.(1981فيفري  17الصادرة ࢭي  07ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
، 1990افريل  11الصادرة ࢭي  15ش عدد .د.ج.ج.ر.، يتعلّق بالبلدية، ج1990افريل  07مؤرخ ࢭي  08-90قانون رقم  -

جويلية  19الصارة ࢭي  50عدد . ش.د.ج.ج.ر.، ج2005جويلية  18المؤرخ ࢭي  03- 05المعدّل و المتمّم بوجب  الأمر رقم 
 11الصادرة ࢭي  15ش عدد .د.ج.ج.ر.يتعلق بالولاية، ج 1990افريل  07مؤرخ ࢭي  09- 90قانون رقم   -). ملڧى.(2005
الصادرة  50ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2005جويلية  18المؤرخ ࢭي  04-05، معدّل و متمّم بموجب الأمر رقم 1990افريل 

   ).ملڧى.(2005جويلية  19ࢭي 
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  - .2011يوليو  23،الصادرة ࢭي  37ش عدد .د.ج.ج.ر.، يتعلق بالبلدية،ج2011يوليو  22مؤرخ ࢭي  10-11قانون رقم  -
فيفري  29، الصادرة ࢭي 12ش عدد .د.ج.ج.ر.، يتعلق بالولاية، ج2012فيفري  21، مؤرخ ࢭي 07-12قانون رقم 

2012. 
شديد مقارنة لما هو عليه الحال ارية ࢭي فرنسا تتصف ببعض من التّ دكانت الوصاية الا  1982حيث أنه قبل سنة   ).5(

 :عض مظاهرها، لمزيد من التوضيح راجعالذي خفف من حدّٮڈا و حذف ب 213-82بعد صدور القانون 
 -GOHIN Olivier, DEGOFFE  Michel et autre, Droit des collectivités territoriales, Edition Cujas, Paris, 
2001-2012, pp.177-180. Voir aussi - AUBY Jean-Bernard et autre, Droit des collectivités locales,  05 eme 
édition,  P.U.F, Paris, 2009, pp.335-344. 

تتمثّل مظاهر الرقابة عڴى أعضاء المجالس المنتخبة إما ࢭي تجميد العضوية عن طريق الإيقاف المؤقت، أو إسقاط  ).6(
أما مظاهر الرقابة عڴى الهيئة المنتخبة فتتمثل ࢭي تجميد نشاطها أو حلّها   .الةـــــــريق الإقصاء أو الإقــــــــــالعضوية عن ط

 .ٰڈائيا
، نقلا عن  تيسمبال رمضان، المرجع " مبادئ القانون الإداري " فه  صديق ࢭي مؤلعرّف الأستاذ صالح فؤاد التّ  ).7(

كل من الأردن وبريطانيا و فرنسا  المحلية و تطبيقاٮڈا ࢭي الادارةمحمد عڴي الخلايلة،   -: أنظر أيضا. 86السابق، ص 
 .120، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )دراسة تحليلية مقارنة(ومصر 

راجع أيضا، .  175، ص 2010المحلية، الطبعة الأوڲى، دار وائل للنشر، عمان،  الإدارةأيمن عودة المعاني،  ).8(
 .87تيسمبال رمضان، المرجع السابق، ص 

تعت؄ر المداولة مصادقا علٕڈا عندما ترفع إڲى عامل العمالة ولا :" عڴى ما يڴي 24- 67من الأمر  108ة حيث تنصّ الماد ).9(
و إذا رفض عامل العمالة المصادقة عڴى مداولة ما، جاز للمجلس . يوما من تاريخها 30يصدر قراره فٕڈا خلال 

 ".الشعۗܣ البلدي أن يطلّڈا من وزير الداخلية
، يحدد أجهزة الإدارة العامة ࢭي 1994يوليو  23المؤرخ ي  215-94رسوم التنفيذي رقم من الم 10راجع المادة  ).10(

 .1994يوليو  27الصادرة ࢭي  48عدد . ش.د.ج.ج.ر.الولاية وهياكلها، ج
 .مرجع سابق 10-11من القانون  54، و52، 58، 57، 183، 171، 166راجع المواد  ).11(
 .المرجع نفسه 10-11من القانون  183و 58راجع المواد  ).12(
 .، مرجع سابق38-69من الأمر رقم  58و 57، 56راجع المادة  ).13(
 .، مرجع سابق09-90 رقم من القانون  50راجع المادة  ).14(
 .، مرجع سابق07-12من القانون  134و 55راجع المواد  ).15(
 .49، ص2003، 02، العدد مجلة الفكر ال؄رلمانيستقلال و الرقابة، الا ة ب؈ن يشٕڈوب مسعود، المجموعات المحل ).16(
 .، مرجع سابق24- 67من الأمر رقم  131و  105، 104، 103، 102جع المواد را ).17(
 .، مرجع سابق08-90 رقم من القانون  45و  44راجع المواد  ).18(
 .، مرجع سابق10- 11 رقم ، من القانون 84، 60، 59راجع المواد  ).19(
 .، مرجع سابق38-69من الأمر رقم  61، 60، 59نظر المواد ا ).20(
 .، مرجع سابق09-90 رقم من القانون  53و 52نظر المواد ا ).21(
 .، مرجع سابق07- 12من القانون  57و ، 53، 54راجع المادة  ).22(
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، 1982وعات الجامعية، الجزائر، المحلية المقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطب الإدارةحس؈ن مصطفى حس؈ن،  ).23(
، 06، العدد الاجْڈاد القضائي مجلةقابة الإدارية عن أعمال الإدارة المحلية، بل عتيقة، فعالية الرّ ـــــــــبلج: ضاــــــظر أينـــــأ

 .196ص 
 .، مرجع سابق24-67،  من الأمر رقم 234، 233نظر المواد ا ).24(
 .، مرجع سابق08- 90من القانون رقم  83، و 82، 81راجع المواد  ).25(
 .، مرجع سابق10-11من القانون  101و 100راجع المادة  ).26(
 .، مرجع سابق24-67من الأمر رقم  271و 251، 250، 249نظر المواد ا ).27(
 .، مرجع سابق09- 90من القانون رقم  156و155، 154راجع المواد  ).28(
 .، مرجع سابق10-11 رقم من القانون  183راجع المادة  ).29(
ة و ذلك ه يتم العمل بالم؈قانية السابقنّ ولم يتم ضبط الم؈قانية الجديدة فإه ࢭي حال بداية السنة المالية حيث أنّ  ).30(

 .من نفقات شهر 1/12بتحصيل الإيرادات و لكن صرف النفقات يكون ࢭي حدود 
م؈ن العام، بعد أن كان من اختصاص رئيس البلدية، اختصاص إعداد م؈قانية البلدية للأ منح المشرع صراحة  ).31(

 .المرجع السّابق، 10-11من القانون رقم  180أنظر المادة 
 12، مؤرخ ࢭي 01-12ينتج عن النظام النسۗܣ لتوزيع المقاعد المتبع ࢭي الجزائر بموجب القانون العضوي رقم  ).32(

مجالس فسيفساية، ، 2012فيفري  14الصادرة ࢭي  01ش عدد .د.ج.ج.ر.، يتعلق بنظام الانتخابات،ج2012جانفي 
لتسهيل س؈ر  عمل   بالأغلبيةالتصويت تشكيلات سياسية متنوعة، يصعب علٕڈم  إڲىينتمون  أعضاءمزيج من  أي

 . المجالس المحلية
 .، مرجع سابق38- 69من الأمر رقم  105و 104ظر المواد أا ).33(
 .، مرجع سابق09-90من القانون رقم  146و 141راجع المواد  ).34(
 .، مرجع سابق07-12من القانون رقم  169و  168نظر المادة ا ).35(
الولاية وعرضه عڴى المجلس الشعۗܣ  ؈قانيةيتوڲى الواڲي إعداد مشروع م"  160هذا ما نص عليه المشرع ࢭي المادة  ).36(

ويوافق عليه الوزير المكلف  .الولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص علٕڈا ࢭي هذا القانون 
 ".أعلاه 55وفقا لأحكام المادة  بالداخلية

 
  


